
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  يحنث بالخروج اه مغني قوله ( وإلا حنث إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن حلف لهم

ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج ولو قبل الإطلاق حنث بخروجه اه قوله ( وإلا حنث )

هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا سم على حج أي

والقياس عدم الحنث اه ع ش .

 قوله ( ومن الإكراه أن يقولوا إلخ ) أي فلو حلف حينئذ فأطلقوه فخرج لم يحنث أيضا كما

لو أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا فحلف ثم أخبر بمكانهم

لم يحنث لأنه يمين إكراه أسنى ومغني قوله ( بل هنا إكراه ثان إلخ ) قد يقال إن أثر هذا

الإكراه الثاني مع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا اه سم أي فكان

ينبغي حذفه كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال إنه مقو للإكراه الأول لا مؤثر مستقل وفي

ع ش هنا جواب لا يلاقي السؤال قول المتن ( ولو عاقد الإمام ) أي أو نائبه اه مغني قوله (

هو الكافر ) إلى قول المتن فإن لم تكن في المغني إلا قوله وعليه إلى وخرج وقوله وإن

تعلق إلى وذلك وقوله وصوب إلى المتن وإلى قوله إذا سلام الجواري في النهاية إلا قوله

وصوب إلى المتن وما سأنبه عليه قوله ( هو الكافر الغليظ إلخ ) ويطلق أيضا على المسلم

المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي اه رشيدي عبارة القاموس العلج بالكسر الرجل من كفار العجم

ورجل علج ككتف وصرد وخلر شديد صريع معالج للأمور اه قوله ( بإسكان اللام ) أي وفتح القاف

وقوله محصورة أي وإلا فلا يصح اه مغني قوله ( على الأوجه ) راجع إلى قوله أو مبهمة من قلاع

الخ قوله ( أي على أصل طريقها إلخ ) عبارة المغني أما لأنه خفي علينا طريقها أو ليدلنا

على طريق خال من الكفار أو سهل أو كثير الماء أو الكلأ أو نحو ذلك اه قوله ( ويعينها

الإمام ) ويجبر العلج على القبول لأن المشروط جارية وهذه جارية أسنى ومغني قوله (

بالدلالة ) أي الموصلة إلى الفتح كما يأتي قوله ( ولو من غير كلفة إلخ ) وفاقا للمغني

والروض وخلافا للنهاية حيث عقب قول الشارح ولو من غير كلفة إلى قوله أما المسلم بما نصه

كذا قاله بعضهم والأوجه حمل ما هنا على ما إذا كان فيه كلفة ليوافق ما مر ثم اه قوله (

كأن يكون تحتها إلخ ) عبارة المغني حتى لو كان الإمام نازلا تحت قلعة لا يعرفها فقال من

دلني على قلعة كذا فله منها جارية فقال العلج هي هذه استحق الجارية كما في الروضة

وأصلها ولم يعتبروا التعب هنا ولهذا لو قال العلج القلعة بمكان كذا ولم يمش ولم يتعب

استحق الجارية فكذلك هنا وقد استثنوا من عدم صحة الاستئجار على كلمة لا تتعب مسألة العلج

للحاجة اه .



 قوله ( وبه فارق ) أي بقوله للحاجة قوله ( لأن فيها إلخ ) ولأن المسلم يتعين عليه فرض

الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض عليه أسنى ومغني قوله ( وقال آخرون لا فرق

إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي على عدم الفرق قوله ( فيعطاها ) أي

المسلم اه ع ش قوله ( وإن أسلمت ) غاية اه ع ش قوله ( فلو ماتت إلخ ) هذا يجري في

الكافر أيضا كما يأتي وإذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر ولا

مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية المذكورة اه بجيرمي أي وإن أسلمت قوله ( فله قيمتها )

أي للمسلم .

   قوله ( وخرج بقوله إلخ ) عبارة المغني واحترز بقوله وله منها جارية عما إذا قال

الإمام وله جارية مما عندي مثلا فإنه لا يصح للجهل بالجعل كسائر الجعالات وتعبيره بالجارية

مثال ولو قال جعل كما في التنبيه لكان أشمل اه قوله ( للجهل بالجعل بلا حاجة ) عبارة

شرح المنهج والمغني على الأصل في المعاقدة على مجهول اه وهي أحسن قوله ( وفاتحها معاقدة

) جملة حالية لكن فيه جعل الصفة مبتدأ بلا اعتماد على نفي أو استفهام على ما جوزه الأخفش

قوله ( ولو في مرة أخرى ) كأن تركناهابعد دلالة ثم عدنا إليها أسنى ومغني قوله ( معه )

أي العلج اه رشيدي قوله ( لا عكسه ) أي بأن أسلمت قبله اه ع ش عبارة سم أي بأن أسلم هو

بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها اه قوله
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